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وطرق مواجهته

الباحث 
محمد عبدالمحسن محمد بن طريف
المملكة الاردنية الهاشمية      



-١٧٤٠-


مصطلح یتضمن معاني عدیدة في (Corruption) إن الفساد

حكومیة منھا والخاصة، والفساد موجود في كافة القطاعات ال. طیاتھ
فھو موجود في أي تنظیم یكون فیھ للشخص قوة مسیطرة، أو قوة 

وتكون ھناك حریة في . احتكار على سلعة أو خدمة، أو صاحب قرار
تحدید الأفراد الذین یستلمون الخدمة أو السلعة، أو تمریر القرار لفئة 

وعلى . )١(دون الأخرى،وبالتالي فإن ھذه الظاھرة تتخذ أشكالا متعددة
اعتبار أن الفساد الذي تشھده الوظیفة العامة یشكل عقبة في سبیل 

لضبط ، كان لابد من الوقوف على معناه)٢(تحقیق التنمیة في الدولة
، مفھومھ، وبالتالي اتضاح معالم ھذه الظاھرة التي یراد مكافحتھا

إضافة إلى أن وضع تعریف واضح للفساد في الوظیفة العامة یعتبر 
طوة الأولى لدراسة ھذه الظاھرة ومكافحتھا، وكذلك الوقوف على الخ

أشكال الفساد في الوظیفة العامة، إضافة إلى التعرف على أسبابھ، 
ودوافعھ، والآثار الإداریة للفساد الناشئة بسببھ؛ بغیة التوصل إلى 
نتائج ملموسة یمكن أن تساھم في مكافحتھ، وذلك عن طریق آلیات 

من ثم یتم تحقیق غایة الوظیفة العامة، وھي إشباع حكومیة معینة، و
:مختلف حاجات الأفراد،وبیان ذلك في أربعة مطالب، على النحو التالي

.تعریف الفساد في الوظیفة العامة: المطلب الأول
.أشكال الفساد في الوظیفة العامة: المطلب الثاني
.عھأسباب الفساد في الوظیفة العامة، ودواف: المطلب الثالث
.الآثار الإداریة للفساد في الوظیفة العامة: المطلب الرابع

إسماعیل البدیري، الفساد الإداري والاقتصادي . محمد العبادي، د. راجع د١)(
قدم إلى المؤتمر أسبابه وآثاره وعلاجه، بحث م) تقصید الوظائف العامة(

.٦-٤، ص١٠/٥/٢٠٠٨القانوني في كلیة القانون جامعة كربلاء، في 
محمد حافظ الرهوان، مكافحة الفساد شر لازم لتحقیق الأمن والتنمیة، . لواء د٢)(

.٨٩، ص٢٠٠١ةمجلة كلیة الدراسات العلیا، العدد الخامس، یولی
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الفساد في اللغة نقیض الصلاح، وھو من فعل فسد 
، وفساد الشيء في اللغة العربیة یعني تلفھ )١(یفسد،وفسودا أي فاسد

ي اللغات الأخرى، فالفساد ً، ولا یختلف الأمر كثیرا ف)٢(وعدم صلاحیتھ
في اللغة الفرنسیة تتعدد معانیھ وتختلف دلالاتھ باختلاف استعمالاتھ، إذ 

:یرد بمعنى وسیلة لرشوة قاض أو حاكم
(Moyens de corropre un juge) أو تحریفا لنص ،ً

(Changement vicieux dans les texte) أو تشویھا ،ً
ًتحریفا لعقد أو ،(Deparavation de la verite) للحقیقة

(Dematuration du contrat) كما قد یرد بمعنى الجور ،
، أو (Injustice)، أو الظلم الواضح (Oppression)والاضطھاد 

،والانحلال (Destruction) التخریب والتدمیر والتلف والإبادة 
، كما قد یعني السرقة والاختلاس (Putrefaction)والتعفن 

(Volerie)ز ، والابتزا(Extortion) والإسراف والتبذیر ،
(Extravagance) أو خرق القوانین ،(Violation des

lois) أو اغتصاب السلطة ،(Tyrannie))٣(.
ًأما في اللغة الإنجلیزیة فلھ دلالات واستعمالات متعددة أیضا، 

)من الفعل اللاتیني (Corruption)حیث اشتق مصطلح الفساد 
Rumpere)سر شيء ما، وقد یكون ھذا الشيء والذي یعني ك

ور الإفریقي، المتوفى سنة لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظ(١) 
.١٣٥، ص)٣(، ، جزء )١(ه، دار صادر ببیروت، لبنان،جزء٧١١

زین العابدین محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، )٢(
٥٠٣، ص١٩٩٤بیروت، 

سلامیة في تحدید مفهوم الفساد، المجلة العربیة المقاربة الإ،عنترة مرزوق)٣(
، ٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ٣٠، العدد للعلوم السیاسیة

. ٩٥-٩٦ص ص 
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ًالمراد كسره سلوك أخلاقي واجتماعي، أو غالبا ما تكون قاعدة إداریة 
.)١(للحصول على كسب مادي

أما فقھیا، فقد اھتم فقھاء علم القانون بظاھرة الفساد،وأولوا لھ 
أھمیة خاصة، برزت من خلال العدد الكبیر من التعریفات التي رصدت 

تصرف :" التعریف الذي یعرف الفساد بأنھ: مجال من بینھافي ھذا ال
وسلوك وظیفي سیئ فاسد خلاف الإصلاح، ھدفھ الانحراف والكسب 

.)٢("الحرام، والخروج على النظام لمصلحة شخصیة
ویقوم ھذا التعریف على الإشارة إلى أن الفساد یكون 

لم یتطرق إلى مضاداللإصلاح، ومخالفا للدین، وخروجا عن القانون، و
الفائدة التي تعود على الشخص غیر المرتكب للسلوك الفاسد، كما أنھ 

ًلا یمنع دخول تصرفات فاسدة محرمة شرعا وغیر مجرمة قانونا ً .
نیة استعمال الوظیفة العامة بجمیع ما یترتب :"كما عرف بأنه

علیھا من ھیبة ونفوذ وسلطة لتحقیق منافع شخصیة، مالیة أو غیر 
. )٣(الیة، وبشكل مناف للقوانین والتعلیمات الرسمیةم

وھذا التعریف یحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في 
استعمال الوظیفة العامة، ویعاب علیھ استعمالھ لمصطلح النیة، فھي لا 
ًتعتبره عملا مجرما یؤاخذ علیھ، وأیضا لم یتضمن التعریف أیضاحا  ً ً

تیة من الفساد، كما قد یكون ھدف الموظف العام للھدف والمنفعة المتأ
تحقیق أھداف للآخرین ولیس لنفسھ، كما أن ھذا التعریف یحصر 

. الفساد الإداري دون باقي الأنواع الأخرى: الفساد في نوع واحد ھو
ًوجاء داخلا في ھذا النطاق تعریف صموئیل ھنتجتون، حیث عرف 

عبدو مصطفى، تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة، حالة الجزائر، )١(
، ٢٠٠٨، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، ١٩٩٦–١٩٩٥

. ١٨ص 
اءات الأمنیة المتخذة للحد من عبد الكریم بن سعد إبراهیم الخثران، واقع الإجر)٢(

أفعال الفساد من جهة نظر العاملین في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة 
العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، قسم العلوم الشرطیة، جامعة نایف 

. ٢١، ص ٢٠٠٣العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
. ٢٦المرجع السابق، ص)٣(
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نحرف عن المعاییر المتفق سلوك الموظف العام الذي ی:"الفساد بأنھ
. )١("علیھا لتحقیق أھداف وغایات خاصة

أما في الاصطلاح، فإن الفساد یطلق على إساءة استعمال 
السلطة العامة، وتسخیرھا لتحقیق مصالح خاصة، سوءا عن طریق 
الرشوة، أو الابتزاز، أو استغلال النفود، أو المحسوبیة، أو الغش، أو 

تعددت تعریفات الفساد من قبل المنظمات عن طریق الاختلاس، وقد 
:الدولیة

كل عمل :"فقد عرفتھ منظمة الشفافیة الدولیة للفساد بأنھ
یتضمن سوء استخدام المنصب العام؛ لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة 

.)٢("لنفسھ أو جماعتھ

(١)Gobal. J. Yadav. Corruption in developing countries ; causes
and solution ", global blues and international political
science association , university of South Florida,
Sept.٢٠٠٥, p. ٠١.

(٢) Parwex Farsan. "Administrive corruption in India"
corruption and Govenance in south asia. institute ,
University of Heidelberg , ٢٠٠٧, p. ٠٣
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إساءة استعمال الوظیفة العامة ":كما عرفه البنك الدولي بأنه
، في حین أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ١)("ةلتحقیق مكاسب خاص

لم تنص على تعریف محدد للفساد، إلا أنھا أشارت ٢٠٠٣الفساد لسنة 
الرشوة، واختلاس الممتلكات، والمتاجرة بالنفوذ، : إلى صوره، وھي

وإساءة استعمال الوظیفة، والإثراء غیر المشروع، وغیرھا من 
الفساد لیشمل ممارسات وأفعال لم ، موسعة بذلك من مفھوم ٢)(الصور

.تكن مجرمة بالتشریعات الداخلیة للدول الأطراف
وھكذا سارت اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع ومكافحة الفساد، 
والتي انضمت إلیھا منظمة الوحدة الإفریقیة للفساد، من خلال عدم 
تعریفھا للفساد بشكل محدد، حیث أشارت في المادة الرابعة منھا إلى

.٣)(الأفعال التي تعتبر فسادا
ومن زاویة أخلاقیات الوظیفة العامة یرى البعض 

حصیلة الاتجاھات والأنماط السلوكیة المتأصلة، لیس فقط في :"أنھ
الھیاكل الإداریة، بل في المجال الاجتماعي ككل، وفي النمط الحضاري، 

، ) ٤("وفي قلوب وعقول الموظفین المدنیین والمواطنین على حد سواء
بینما عرفھ البعض من زاویة موقف الأنظمة القانونیة 

:انظرلمزید من التفصیل حول موقف البنك الدولي من الفساد )١(
Sam vaknin, crime and corruption, united pres international

Skopje, Macedonia, ٢٠٠٣, p. ١٨.

تفاقیة الأمم المتحدة، اأحمد بن عبد االله بن مسعود الفارس، تجریم الفساد في )٢(
دراسة تأصیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

. ٣٠، ص ٢٠٠٨كلیة الدراسات العلیا، الریاض، 
، ٢٠٠٦سامي الطوخي، الإدارة بالشفافیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )٣(

١٦٤ص
(٤) Werner, simcha.New direction in the study of
administrative corruption. Public administration review

,Vol.٤٣: ١٩٨٣.

منقذ محمد داغر،أفعال الفسادالإداري في الإدارة العامة العراقیة . د:كذلكانظرو
وعلاقتها بالخصائص الفردیة والتنظیمیة لمرتكبیها ومنظماتهم للفترة 

ي السادس لكلیة الإدارة ،ورقة عمل في المؤتمر العلم)١٩٩٦-١٩٩٢(
.١٩٩٧والاقتصاد بجامعة بغداد،عام 
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القصور القیمي عند الأفراد، الذي یجعلھم غیر قادرین :"الساریة،بأنھ
على تقدیم الالتزامات الذاتیة المجردة، والتي تخدم المصلحة 

السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمیة محاباة "، أو أنھ )١("العامة
لأطماع المالیة، والمكاسب الاجتماعیة، أو ارتكاب لاعتبارات خاصة، كا

التأثیر غیر :" ، أو أنھ)٢("مخالفات ضد القوانین لاعتبارات شخصیة
.٣)("المشروع في القرارات العامة

المشرع الفرنسي تعریفا فلم یضع أما من الناحیة التشریعیة، 
بھ ھیئة محددا للفساد الإداري، وإنما أورد أوصافا للفساد الذي تختص 

لسنة ١٢٢مكافحة الفساد، وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 
الخاص بمكافحة الفساد وتدعیم الشفافیة، والذي ینص على ١٩٩٣

تختص ھیئة مكافحة الفساد بجمع كافة المعلومات اللازمة : "أنھ
للكشف عن أفعال الفساد، أو منعھا  كافة أشكال الفساد السلبي، أو 

ستغلال النفوذ، والتربح، والتدخل، والغش في المناقصات وا، الإیجابي

(١) Caiden and caiden. Administrative Corruption public

administration review, Vol.٣٧ ,jan: ١٩٧٧
(٢) Dobel, j. Patrick. The Corruptionof state American political

science review,Vol.٧٢١٩٧٨,Ropert Klitgad, Controlling

Corruption ,University Of California Press,١٩٨٨,pp٢١:٢٣
مطبعة التعلیم . بغداد. عرجي، نظریات التطویر والتنمیة الإداریةعاصم الأ. د)٣(

. ، مازن زایر للامي، الفساد بین الشفافیة والاستبداد١٩٨٨العالي، طبعة 
٢٠٠٧مطبعة دانیة، الطبعة الأولى، بغداد، طبعة 
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،یضاف إلى ذلك أفعال الفساد الواردة بقانون العقوبات في )١(".العامة
.٢، والتي تخص الموظف العام ١٧-٤٣٢إلى ١-٤٣٢المواد من  

والمشرع المصري لم یورد ھو كذلك تعریفا لمصطلح الفساد، فقد 
مكرر من ١٠٣والمادة ١٠٣في المادة ركز على جریمة الرشوة 

قانون العقوبات المصري، إلا أنھ في مواطن أخرى أشار إلى بعض 
.)٣(مظاھره

وكذلك فعل المشرع الأردني عندما بین ما یعتبر من قبیل أفعال 
منقانون ھیئة مكافحة الفساد، والتي جاء فیھا ) ٥(مادة الفساد في ال

الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة، والجرائم یعتبر من قبیل الفساد : أنھ
، ١٩٦٠لسنة ١٦المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 

كالرشوة، والاختلاس، واستثمار الوظیفة، والتعدي على الحریة، 
بالإضافة إلى . وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظیفة

ات الرسمیة، وجرائم غسل الأموال، جریمة تقلید ختم الدولة والعلام
وجریمة تزویر البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجریمة 
تزویر الطوابع، والجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم 

فھو بالتالي لم یعرف . وتعدیلاتھ١٩٩٣لسنة ١١الاقتصادیة رقم 
.لتي تعتبر فسادامصطلح الفساد إنما اكتفى ببیان الأفعال ا

(١)Art ١ de la loi n° ١٢٢-٩٣ du ٢٩ janvier ١٩٩٣ relative à la
Le serviceprévention de la corruption et à la transparence “

placé auprès du,central de prévention de la corruption
est chargé de centraliser les,ministre de la justice

saires à la détection et à lainformations néces
de,prévention des faits de corruption active ou passive

influence commis par des personnes exerçant'trafic d
de,une fonction publique ou par des particuliers

atteinte à la'intérêts ou d'illégale dde prise,concussion
égalité des candidats dans les marchés'é et à llibert

.public
administration publique commises par'Des atteintes à l٢

-٤٣٢Art.des personnes exerçant une fonction publique
 à١٧-١٤٣٢. du code pénal

ار ومكان سلیمان عبدالمنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، بدون د. د) (٣
.٣٨، ص٢٠٠٣نشر، 
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ویستخلص مما سبق أنھ لا یوجد حتى الآن تعریف جامع مانع 
، فكافة التعریفات تدور حول )١(لمفھوم الفساد في الوظیفة العامة

استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي، أو من أجل 
تحقیق ھیبة أو مكانة اجتماعیة، أو من أجل تحقیق منفعة لجماعة أو 

قة ما، بالطریق التي یترتب علیھا خرق القانون أو مخالفة التشریع طب
ومعاییر السلوك الأخلاقي، وذلك من خلال انتشار الرشوة، أو 
المحسوبیة، أو التزویر، أو تعیین الأقارب والأصدقاء في مناصب 
إداریة لا تتناسب مع مؤھلاتھم العلمیة، أو یكون ذلك بعدم مواكبة 

ارات بحجة التوفیر، مما یعني ثقل كاھل الموظفین التطویر وتحجیم إد
في الإدارات الأخرى، وھذا الفساد منتشر بشكل عام في غالبیة 

.المصالح الحكومیة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة
وقد یتسأل البعض عن إشكالیة تعریف الفساد بشكل عام، والفساد 

كن إرجاعھ لعدة أسباب في الوظیقة العامة بشكل خاص، وھذا الأمر یم
:من أھمھا

:عدم وجود منهج خاص لدراسة ظاهرة الفساد: ًأولا
حیث أن الدارسین والمھتمین بھذه الظاھرة یتوزعون على كافة 
الحقول المعرفیة من قانون واقتصاد وسیاسة وغیرھا من حقول 

ویة المعرفة الأخرى، وھؤلاء الأشخاص یبحثون ظاھرة الفساد من الزا
.)٢(التي ینظرون إلیھا بما یتفق مع طبیعة تخصصتھم

:التطور التكنولوجي: ثانیا
أدت الثورة العلمیة والتقدم العلمي الھائل بكافة مناحي الحیاة 
وعلى كافة الصعد إلى ظھور أشكال وصور متعددة من الفساد الإداري، 

یمة، وھذا كلھ وذلك لأن السلوك الجرمي یتطور بتطور مادیات الجر
جعل بعض تعریفات الفساد في فترة معینة عدیمة الفائدة مع مرور 

.)٣(الزمن

الطبعة الأولى، . محمد قاسم القریوتي، أخلاقیات الخدمة العامة.د) (١
.١٩٨٥:عمان

عبدالرحمن العبد، استراتیجیات ومهارات مكافحة الفساد، المجلة العربیة .د) (٢
منیة، الریاض، المجلد كادیمیة نایف للعلوم الأأمنیة والتدریب، للدراسات الأ

. ٢٠٣، ص١٩٩٧، ٢٣، العدد ١٢
بو قمود، الفساد وانعكاساته الاقتصادیة والاجتماعیة، مجلة جامعة أحسن . د) (٣

.٤٤٧، ص١،٢٠٠٢، العدد١٨دمشق، دمشق، المجلة 
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: تنوع المجالات والأنشطة الإنسانیة: ثالثا
فالنشاط الإنساني متنوع، وفي كافة المجالات، فقد یكون اقتصادیا، 
أو سیاسیا، أو إداریا، وبالتالي من الطبیعي أن یستشري الفساد بأي 

.)١(ن ھذه المجالاتم
وإزاء عدم التوصل إلى تعریف محدد للفساد في الوظیفة العامة، 

مرحلة :فقد حاول البعض تقسیمھ إلى ثلاث مراحل تاریخیة،أولھم
الفساد عندما كان ینظر إلیھ على أنھ مخالفة للقیم والسلوكیات 

مرحلة مخالفة الأنظمة القانونیة :، ثانیھمالوظیفیة
مرحلة الخلط ما بین القیم والمعتقدات وما بین :یة،ثالثھمواللائح

الأنظمة والقوانین، بحیث أصبح الفساد الوظیفي مخالفة لكل من 
، بینما البعض الآخر وصفھ )٢(السلوكیات والقیم والأنظمة والقوانین

ظاھرة سلبیة قد تحدث بشكل فردي أو جماعي، وتؤدي إلى : بأنھ
میة ومخالفة الأنظمة والقوانین والمعاییر إساءة استعمال السلطة الرس

الأخلاقیة، وتھدف إلى إحداث انحراف في المسار الصحیح للنظام 
الإداري لتحقیق أغراض غیر مشروعة، وتؤثر على أھداف المصلحة 

.)٣(العامة نتیجة لتأثیرھا السلبي في النظام الإداري
نظمة والقوانین ویرى الباحث أن الفساد لا یقتصر على مخالفة الأ

والسلوكیات الوظیفیة فحسب، وإنما یمتد إلى مخالفة كل ما یملیھ العقل 
:والمنطق من مبادئ ذات صلة بالوظیفة العامة، وسنده في ذلك مایلي

من ناحیة المعاییر المتبعة بشأن قیاس المخالفات الإداریة *
بسات التي لا تعتد الأنظمة بالظروف والملا: فمن ناحیة أولى: والمالیة

سلامیة لمكافحة الفساد الإداري والتعامل مع إنحو نظریة "،دم نوح القضاةأ. د) (١
كادیمیة نایف العربیة للعلوم أتبعاته، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

.    ٣، ص٢٠٠٣مركز الدراسات والبحوث، الریاض، . منیةالأ
الفساد الإداري، : حمزة حسن خضر حسن شیخو الطائي، مقالة بعنوان. أ)(٢

،، الفساد ١٣٤٨٣،العدد٢٠٠٥مایو ٢٤یوم الثلاثاء ،جریدة الریاض
قانون العام، الأكادیمیة الإداري في الوظیفة العامة، رسالة ماجستیر في ال

.١٢، ص٢٠١٠العربیة المفتوحة بالدانمرك، عام 

باسم فیصل الدلیمي،الفساد الإداري وبعض أشكاله من وجهة نظر عینة من ٣)(
،ص ١٩٩٩:رسالة ماجستیر، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد.المدیرین

٣٠.
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صاحبت وقوع تلك المخالفات، ویكفیالعلمبأن كل من تسبب في فقدان 
الدولة للمال العام، مرتكب لجریمة مالیة،أیا كان مقدار المال العام 

فإن العقاب الجزائي والتأدیبي المقرر واحد : المفقود، ومن ناحیة أخرى
حتى -توجد لا : في حالتي زیادة أو نقصان ھذا المال، ومن ناحیة أخرى

مقاییس عادلة لما یعرف بالعمل الخدمي، بینما تھتم التشریعات -الآن
.والأنظمة بما یعرف بالعمل العام الإنتاجي

أن المخالفات التأدیبیة حتى الآن لم یتم حصرھا بشكل كامل، *
بحیث  یمكن أن یقال أنھ لا جریمة تأدیبیة بغیر نص، كما ھو الحال في 

.الجریمة الجنائیة
أن اقتصار محاسبة الموظف على مخالفة ما تقرره الأنظمة *

والقوانین والتعلیمات الوظیفیة لا یكفي لتحقق مكافحة الفساد على 
أرض الواقع، لأن خبرة الموظف وحنكتھ وتجارب الآخرین أصبحت 
ًأسلحة مانعة لإثبات الإفساد في مجال الوظیفة العامة، وخصوصا أن 

تد بما یعرف بالفعل السلبي من جانب الموظف التشریعات الساریة لا تع
الموظف بالإفصاح عن الأخطار المباشرة وغیر )١(العام، ومفادھا التزام

المباشرة التي تلحق بالوظیفة العامة نتیجة التزامھ الصارم بالنصوص 
.الساریة

ثال ذلك م: يءلتزام بإعطاء شالا: أولهم،من المعلوم أن فروض الالتزام أربعة)١(
التزام الموظف بإعطاء الموظفین مستحقاتهم المالیة، والتزامه تقدیم الخدمات 

مثال : الالتزام بأداء عمل إیجابي معین: ًالعامة المقررة قانونا ولائحیا،وثانیهم
بالدفاع يذلك التزام ضابط الشرطة بمنع الجریمة، وضبط الجناة، والتزام الجند

مناقصات والمزایدات لن، والتزام الرئیس بالإعلان عن مواعید اعن الوط
الالتزام بالامتناع عن عمل بموجبه یمتنع الملتزم عن القیام :والوظائف، وثالهم

التزام الموظف بعدم تعطیل مصالح : بعمل معین، لولا هذا الالتزام، مثال ذلك
ین أو على الناس، والتزامه بعدم محاباة بعض زملائه على حساب الآخر

وهذا الالتزام، متعدد : الالتزام الذهني:حساب الوظیفة العامة، ورابعهم
يالأغراض، وتعریفه عادة یرتبطبموضوعه، فإذا تعلق بأشیاء معنویة سم

ٕالتزاما معنویا، واذا تعلق بالتزام فكر ً ًأصبح التزاما فكریا، راجع في ذلكيً . د: ً
القانونیة، دار النهضة العربیة، نعمان محمد خلیل جمعة، المدخل للعلوم 

.٣٣٦، ص١٩٨٩طبعة 
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ًوأخیرا لا یسع الباحث إلا القول بأن ظاھرة انتشار الفساد في 
بصناعة أنظمة قانونیة -إلى حد كبیر-العامة ترتبط مجال الوظیفة

متقنة، تعالج بشكل واقعي ماھیة المخالفة الإداریة والمالیة التي تنسب 
إلى الموظف العام، وتفرد لھ عقوبة عادلة، أو عقوبة إداریة 
ًعادلةتتناسب وجودا وعدما مع النتیجة المترتبة على الذنب الإداري، 

افحة ھذا الفساد بحیث یقوم على إدارتھا في ظل وجود آلیات لمك
.)١(أشخاص یسألون أنفسھم عند تقاعسھم عن تحقیق المصلحة العامة






ظھرت بشأن تحدید أشكال الفساد ثلاثة اتجاھات فقھیة، یمكن 
:)٢(حصرھا فیما یلي

،التي تؤكد المعاییر )Moralist school(المدرسة القیمیة 
الأخلاقیة والقیم الدینیة التي تحارب الفساد، وتعده مرضا فردیا،ھداما 

. للشخص
structural(المدرسة الوظیفیة  – functional( وتعتبر،

الفساد ظاھرة طبیعیة ومصاحبة للنمو، وثمنا لابد من دفعھ لدفع عجلھ 
. التنمیة

post(مدرسة ما بعد الوظیفیة  – functional( أو المدرسة ،
التي ظھرت في الربع الأخیر من ) NonRevisionist(اللا تعدیلیة 

.القرن العشرین كرد فعل على تزاید الفساد وانتشاره
ومن خلال تلك المدارس تعددت تقسیمات الفساد في مجال الوظیفة 

:العامة، حسب زاویة كل تقسیم، وبیان ذلك كالتالي

ِوالإصلاح نقیض الإفساد(١) َوالمصلحة ه،ِ ْ ُالصلاح، لسان العرب،المرجع السابق، يَ َّ
ٌمصلحة(وفي الأمر.٥١٦، ص)٢(ج َ َ ْ ُالمصالح(والجمع ،أي خیر) َ ِ َ ، المصباح )َ

: صطلاحفي مفهوم المصلحة العامة في الاانظر، و٣٤٥، ص)١(المنیر،جزء
، ١٩٨٠عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، جامعة القاهرة، طبعة . د

.١٦٣ص

(٢) Kursary Ibrahim & El warhiq , Kameir, corruption as a fith of

production in the sudan Development and peace , ١٩٨٥,

vol , ٦ p. ١٤٨
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ینقسم الفساد في مجال الوظیفة العامة، من حیث نوع الضرر الذي 
:)١(یلحق بالدولة أو إحدى ھیئاتھا العامة، إلى نوعین

ویتمثل في مجمل الانحرافات المالیة، ومخالفة القواعد :فساد مالي* 
لدولة ومؤسساتھا، والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل المالي في ا

ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة، مما یترتب على تلك 
الانحرافات إنقاص من الحقوق المالیة للدولة، أیا كان مقدار ھذا 

.٢النقصان
ویقصد بھ مجموع الانحرافات الإداریة أو الوظیفیة أو :فساد إداري* 

عن الموظف العام أثناء تأدیتھ التنظیمیة، وكذلك المخالفات التي تصدر 
. ،مما یترتب علیھا ضرر بالتنظیم الإداري للدولة)٣(لھا موظیفتھ

ویعد ھذا التقسیم من أبسط التقسیمات للفساد الذي تشھده الوظیفة 
العامة، حیث أنھ یتحدد بالنظر إلى النتیجة المترتبة علیھ، فیما إذا كانت 

نھ لا یكفي لتحدید المخالفات الإداریة مالیة أم غیر مالیة، ومع ذلك فإ
التي تنال من ھیبة الدولة بشكل غیر مباشر، مثال ذلك الموظف الذي 
یتعمد الإساءة إلى الوظیفة العامة، دون أن یحقق من وراء ذلك مصالح 
مادیة ملموسة، أو ضرر بالتنظیم الإدارى للدولة، كما لو صرح بعجز 

اطنین، أو مواجھة الكوارث الدولة عن تدبیر نفقات علاج المو
.الطبیعیة

ویرى الباحث في ھذا الإطار أنھ من الممكن إطلاق مسمى الفساد 
الوظیفي على أفعال الفساد في الوظیفة العامة، وذلك لأن ھذه الأفعال، 

(١) Caiden and caiden. Administrative Corruption public

administration review Vol.٣٧ ,jan: ١٩٧٧, .

(٢)François Badie, La prévention de la corruption en France ,

Rapport pour l’année ٢٠١٠ du Service central  de

prévention de la corruption , paris , ٢٠١١, p ٧
، "المال العام والحد من الفساد الإداريآلیات حمایة"محمد خالد المهایبي، )٣(

، ٢٠٠٩المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، القاهرة،
. ٢٦ص
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والتي تشكل مخالفات إداریة أو مالیة لا تتم إلا في إطار الوظیفة 
.نا مفترضا فیھاالعامة، والموظف العام یعتبر رك




&,J.G.Peter)الباحثانقسم s.Welch))ًاستنادا إلى )١
للكشف عن الفساد عن طریق Heidenhimerمفھومھا یدنھا یمر 

اختبار ورقة عباد الشمس، من وجھة نظر جمھورالمنتفعین 
:والموظفین إلى ثلاثة أنواع

ویعني أن ھناك اتفاقا كبیرا من قبل الجمھور :فساد أبیض: أولا
والموظفین في الجھاز الإداري على تقبل واستحسان العمل أو التصرف 

أنھ الفساد البسیط الذي ینال من الوظیفة العامة : المعني، أو بمعنى آخر
.بشكل جزئي

في ویشیر إلى اتفاق الجمھور والموظفین:فساد أسود: ثانیا
: الجھاز الإداري على إدانة عمل أو تصرف سیئ معین، وبمعنى آخر

.أنھ الفساد القبیح الذي ینال من الوظیفة العامة بشكل كامل
وسمي بالفساد الرمادي لعدم إمكانیة احتسابھ :فساد رمادي: ثالثا

على أي نوع من النوعین السابقین، ویعود سبب ذلك إلى غیاب الاتفاق 
حول عمل أو تصرف معین قبل الجمھور والموظفین، وھو من عدمھ

:ًغالبا ینال من الوظیفة العامة، بشكل وسطي
وھذا التقسیم رغم بساطتھ، إلا أنھ لا یكفي للاعتماد علیھ في 
تحدید نوع الفساد، وذلك لعدم وجود مقاییس عادلة حتى الآن، لما 

یمكن أن یقال عنھا أن یعرف بالحد الأدنى للمخالفة الإداریة، بحیث 
مرتكبھا لا یتعرض للتحقیق أو المساءلة القانونیة، حتى ولو وجدت 
تلك المقاییس، أو بمعنى آخر لو وجد نص یجیز إعفاء الموظف الذي 
یحرق الأوراق الحكومیة التالفة أو المھملة، فإن ھذا النص لا یمكن 

موظف واحد، قبولھ، لأن تقدیر إعدام الأوراق الحكومیة لا یختص بھ 

(١) J.G. peter & S. Welch political correuption In America A
search for Definition and theory political science Review,

(١٩٧٨) , vo , ٧٢ No., ٣, pp. ٩٨٤-٩٧٤
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فقد تكون تلك الأوراق من وجھة نظره مھملة ولا فائدة منھا، بینما ھي 
ًفي حقیقتھا تمثل عرفا إداریا أو وثیقة تفید الأجیال القادمة ً.






یقسم الفساد بالنظر إلى المصلحة التي تتحقق من ورائھ إلى 
:)١(نوعین

: فساد یهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة للموظف المخالف: أولا
وھو الفساد الذي یستخدم فیھ الموظف المخالف الموارد العامة أو 

.الوظیفة العامة لتحقیق مصالح خاصة بھ
: فساد یهدف إلى تحقیق مصلحة خاصة للغیر: ثانیا

الح وھو الفساد الذي یبغي الموظف المخالف من ورائھ تحقیق مص
.خاصة بأحد أقربائھ أو أصدقائھ

وھذا التقسیم یقید تحدید نوع الفساد، بمجرد الشخص المستفید من 
ًالمخالفة الإداریة، فیما إذا كان ھو المخالف شخصیا، أم شخص من 
أقربائھ أو معارفھ أو أصدقائھ، ومع ذلك فھو لا یكفي لتحدید نوع 

ھ یھدف من وراء الالتحاق الفساد؛ ذاك لأن الموظف العام بطبیعت
بالوظیفة العامة تحقیق مصالح خاصة، تتمثل في الأجر والوجاھة، كما 
أنھ وبوصفھ شخص عام، واجبھ تحقیق مصالح أقاربھ وأصدقائھ 
وغیرھم من جمھور المنتفعین من الخدمة العامة، إضافة لذلك فإن 

ة لھم مجرد استفادة ھؤلاء من الخدمات العامة، لا یعني وجود محابا
. على حساب الوظیفة العامة

وبالتالي یمكننا القول أن الفساد وفقا للغرض، یأخذ الأشكال 
التالیة، والذي ركزت علیھ الندوة التي عقدتھا دائرة التعاون الفني 

:)١(للتنمیة بالأمم المتحدة

(١) Caiden and caiden. Administrative Corruption public

administration review, Vol.٣٧ ,jan: ١٩٧٧.

على الموقع ٢٠٠٧طبعة : الصورة الأخرى للهلاك: محمود الفطافطة، الفساد. د
: يالتال

www.aman-palestine.org
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الفساد الذي یؤدي إلى تحقیق أھداف شخصیة، ومثال على . ١
یر الضرائب وتحصیلھا، وإقامة مشروعات التزویر في تقد:ذلك

.وھمیة، والتدخل في مجرى العدالة
انتھاك : الفساد الناتج عن خدمة الأقاربوالأصدقاء، ومثال على ذلك. ٢

الإجراءات المتبعة لتحقیق مصلحة شخصیة، والتغاضي عن 
الأنشطة غیر القانونیة لصالح الأقارب والأصدقاء، وتقدیم 

.تسھیلات غیر مشروعة
التلاعب : الفساد الناتج عن السرقة العامة، ومثال على ذلك.٣

بالأسعار، والتلاعب بالرواتب والأجور، والتلاعب بنظم الحوافز 
.والمكافآت








السلوك :"یرى البعض أن الفساد في مجال الوظیفة العامة ھو
یة للدور العامل اعتبارات خاصة عائلیة المخالف للواجبات الرسم

وشخصیة، أو لتحقیق مكاسب اجتماعیة، أو ھو انتھاك للقوانین 
، وبناء )٢(لتحقیق أنواع معینة من المكاسب الشخصیة المتعلقة بالنفوذ

علیھ یقسم الفساد من حیث الممارسات التي یشھدھا الواقع الملموس 
:)٣(إلى ما یلي

:تینسوء استخدام الرو: أولا
إن تعقید الإجراءاتالإداریة وسوء استخدام الروتین قد یدفعا ببعض 
المواطنین إلى استخدام الأسالیب غیر المشروعة، من أجل الحصول 

.على خدمة ما، أو إنجازھابأقل جھد أو كلفة

رسالة . أحمد علي صالح، تفویض الصلاحیات بین الضرورات والمحذورات(١)
.٣٠، ص ١٩٩٩ماجستیر، المعهد العالي للتطویر الأمني والإداري، عام 

(٢) Caiden, G. Caiden, Administrative , corruption , PAR ,

Vol , ١٩٧٧, N ٣٧ issue٣
: أسبابه وطرق علاجه، القاهرة–ي میخائیل جمیعان، الانحراف الإدار.د(٣)

.١٥، ص ١٩٧٥
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:الممارسة غیر الأمینة للصلاحیات:ثانیا
حة للموظف في إن الممارسة غیر الأمینة للصلاحیات الممنو

الجھاز الإداري قد تدفع بھ إلى منح الامتیازات والتسھیلات لبعض 
المواطنین وحرمان البعض الآخر منھا دون الاستناد إلى أسس وقواعد 

.موضوعیة أو إلى سیاسة معینة
:ممارسات مخالفة للقانون: ثالثا

نون ویعني قیام الموظف في الجھاز الإداري بممارسات مخالفة للقا
ونصوصھ، الھدف من ھذه الممارسات المخالفة للقانون ھو تحقیق 

.مكاسب شخصیة بعیدا عن المصلحة العامة




قد تشكل بعض أفعال الفساد جرائم جنائیة، وبالتالي یذھب البعض 
ة، من زاویة العقاب الجنائي الى تقسیم الفساد في مجال الوظیفة العام

:)١(إلى
أي الحصول على أموال أو أیة منافع ):Bribery(الرشوة : أولا

.أخرى من أجل تنفیذ عمل أو الامتناع عن تنفیذه مخالفة للأصول
أي تنفیذ أعمال لصالح فرد :(Nepotism)المحسوبیة :ثانیا

دون ،إلخ ... منطقةأوجھة ینتمي لھا الشخص، مثل حزب أو عائلة أو
.أن یكونوا مستحقین لھا

أي تفضیل جھة على أخرى في :(Favoritism)المحاباة :ثالثا
.الخدمة بغیر حق للحصول على مصلحة معینة

أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة، :(Wasta)الواسطة : رابعا
شخص في تعیین: دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة، مثل

،٥٠،ص٢٠٠٤. عبد االله صادق دحلان،قراءة في كتاب الفساد الإداري. د(١)
باسم فیصل باسم فیصل الدلیمي، الفساد الإداري وبعض أشكاله من وجهة .أ

.٢٠رسالة ماجستیر، مرجع سابق، ص .نظر عینة من المدیرین
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منصب معین لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونھ غیر 
.كفؤ أو غیر مستحق

أي الحصول على أموال ):defalcation(الاختلاس : خامسا
.الدولة، والتصرف بھا من غیر وجھ حق تحت مسمیات مختلفة

ال أي الحصول على أمو: (Black mailins)الابتزاز : سادسا
من طرف معین في المجتمع مقابل تنفیذ مصالح مرتبطة بوظیفة 

.الشخص المتصف بالفساد

ًوتعلیقا على كافة التقسیمات السابقة للفساد في مجال الوظیفة 
العامة، یلاحظ أن أفضل التقسیمات ھي تقسیمھا إلى مالیة وإداریة، 

ة على على أساس أنھ یعتمد بشكل ملحوظ على النتیجة المترتب
المخالفة الإداریة التي لا یرتكبھا سوى الموظف العام، المخالف لقانون 
الوظیفة العامة، بموجب عقد اشغال الوظیفة، والتي تقوم مسئولیتھ 
التأدیبیة جراء تلك الأفعال وقد تقوم مسئولیتھ الجنائیة أیضا اذا كانت 

موظف تلك الأفعال تشكل جرما جنائیا بینما إذا ارتكبھا شخص غیر
عام، أو موظف عام في مجال بعید عن اختصاصاتھ الوظیفیة، رتبت 
مسئولیة تقصیریة أو مدنیة أو مھنیة، تخرج عن مجال الجھات 

.الحكومیة المنوط بھا مكافحة الفساد الحكومي

. ولا بد من الإشارة إلى أن ھنالك الكثیر من أنواع الأنشطة الفاسدة
، )١(ًأن یكون فعلا یجرمھ القانون) ًفسادا(یعد ولا یشترط في النشاط لكي

ًفمن الأفعال ما لا تجرمھ القوانین ولكنھ یعد فسادا متى  كان نشاطا  ً
یتضمن إساءة في استغلال السلطة الممنوحة لتحقیق مصالح فردیة، 

لمسئولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، محمد جودت الملط،ا. د)١(
.١٩٦٧العربیة، القاهرة، ة دارالنهض

، معاد ١٩٩٩؛ فلسفة التنمیة، جوهر الخلاف مع الحكومة، جریدة الأهالي، ٧، ص
، ٢٠٠٤نشرها في هموم اقتصادیة مصریة، دار میریت للنشر، القاهرة، 

. ٤٣ص
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في بعض الدول، والإثراء غیر المشروع )١(كالرشوة خارج القطاع العام
.)٢(یر من القوانینالذي لا تجرمھ الكث

ولا یقتصر ظھور الفساد على القطاع العام، بل قد یكون أكثر 
ًظھورا في القطاع الخاص، وفي مؤسسات المجتمع المدني، والفساد في 
القطاع العام لا یرصد فقط في السلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة أو 

ن خلال غیرھا من السلطات، بل یمكن أن یظھر في شتى المیادین، م
ًتجمید المشاریع لأغراض المساومة مثلا، أو في توزیع المناصب 
الحكومیة على أسس حزبیة أو طائفیة أو عرقیة، أو على مقیاس الولاء 
بغض النظر عن الجدارة أو الكفاءة أو الاختصاص، كما قد یظھر بشكل 

المؤسسات الرقابیة، أو : صارخ في المؤسسات المستقلة، ومن ضمنھا
صة في مكافحة الفساد، كفساد المحققین، وضباط الشرطة، المتخص

.)٣(والمفتشین العامین، وموظفیھم

اري أسبابه وآثاره وأهم أسالیب للمعالجة، ساهر عبدالكاظم مهدي، الفساد الإد)١(
دائرة المفتش العام، قسم التفتیش الإداري، منشور على الموقع 
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أھمیة كبیرة لمكافحة –في الدول محل الدراسة -التشریعات ولقد أولت 
الفساد الوظیفي في سیاستھا الجنائیة، وذلك بتجریم غالبیة صوره 

الإدارة العامة، ومظاھره، والتي تشكل تھدیدا كبیرا على سیرو عمل
ًملاحقة عملیات الفساد الوظیفي جزائیا تعتبر وذلك إیمانا منھا بأن 

وسیلة من أھم وسائل مكافحة الفساد الوظیفي، التي تساھم مساھمة 
فاعلة أكیدة في الحد منھ، فیما إذا أحسن العمل بھا وأخذ بالأسباب التي 

العامة وحقوق تصلح لتجنب نتائجھا السلبیة الخطیرة على الوظیفة 
.)١(الإنسان

العدید والأردنوفرنسا مصر وعلیة فقد نظم المشرع في كل من 
في )٢(من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ذات الصلة بالفساد

التشریعات الجنائیة، فقد جاء قانون العقوبات المصري على نحو یتفق 
نطوى على تجریم كل ما ًمع ما قررتھ الاتفاقیة المشار إلیھا سلفا، فقد ا

ًیمثل مظھرا من مظاھر الفساد الوظیفي، ذلك أن كل ما یمثل تلاعبا أو 
. )٣(اعتداء على المال العام عد جریمة

وتتركز المظاھر القانونیة لمكافحة الفساد الوظیفي في ھذا الصدد 
تحت مجموعة من الجرائم، كجریمة الرشوة وملحقاتھا، والتي جرمھا 

.من قانون العقوبات١١١-١٠٣المصري في المواد من المشرع 
من أبرز مظاھر الفساد الوظیفي في )٤(وتعد جریمة الرشوة

المجتمع، لذلك عمل المشرع على تجریمھا في كافة صورھا وأشكالھا 
إضافة إلى المكافأة . كالطلب والأخذ والقبول، والعطیة أو الوعد بھا

تحي ناصف، المرونة المتطلبة في تطبیق القانون المحلي حسام الدین ف. د)١(
على وقائع المسئولیة التقصیریة المعقدة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

. وما بعدها٤٧م، ص١٩٩٨
ویقصد بها تلك الجرائم التي یغلب فیها أثر الاعتداء على المصلحة العامة، على )٢(

مد سند، الجرائم المضرة بالمصلحة سید أحينجات. د: المصلحة الخاصة، راجع
الرشوة، العدوان على المال العام، العدوان على العملة، التزویر، (العامة

.٣، ص٢٠٠٦/٢٠٠٧، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، طبعة )المخدرات
حمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة أ. د)٣(

. ٢١٥م، ص١٩٩٦العربیة، القاهرة، 
أحمد رفعت خفاجي، جریمة الرشوة في التشریع المصري، رسالة دكتوراه، . د)٤(

. ١٣٦م، ص١٩٥٧كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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.توصیة أو وساطةاللاحقة والاستجابة لرجاء أو
إضافة إلى ذلك، فقد جرم المشرع ما یعرف باستغلال النفوذ، وجعل 

. مرتكب ھذه الجریمة في حكم المرتشي
ھذا، ولم یقتصر المشرع على تجریم الرشوة في القطاع العام، بل 
جرم ھذا الفعل عند وقوعھ من المستخدمین الموظفین في المشروعات 

تبر ھذا العمل جریمة عند ارتكابھ حتى في محیط الخاصة، كذلك یع
الإدارات الخاصة، وھي الھیئات والشركات التي أعطى لھا النظام 
ًالقانوني دورا ھاما بالنسبة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي ولكنھ لم 

. ًیعتبرھا جھات أو ھیئات عامة نظرا لطبیعتھا الخاصة
ة جریمة، كما جرم عرض كذلك یعتبر المشرع مجرد عرض الرشو

. الوساطة أو قبولھا لما یشكلھ من إتجار في الوظیفة العامة
إضافة إلى ذلك، فقد جرم المشرع المصري اختلاس المال العام، 

. من قانون العقوبات١١٩-١١٢والعدوان علیھ، والغدر، وذلك بالمواد 
الاستیلاء حیث تشمل ھذه المواد تجریم اختلاس المال العام، وجریمة 

، إضافة إلى ذلك تعتبر ھذه الأفعال )١(على المال العام أو تسھیل ذلك
جریمة عند وقوعھا في إطار الشركات المساھمة، كم أنھا تشمل جریمة 
الغدر أو ما یعرف بطلب أو أخذ غیر المستحق، إضافة إلى أن التربح یعد 

-یر عمديسواء أكان عمدي أو غ-جریمة، كذلك یعتبر المشرع الإضرار 
. )٢(بالمال العام جریمة

أن المشرع المصري لم یحدد أفعال الفساد ومما سبق یمكن القول 
على سبیل الحصر، إنما جاءت جھود مكافحة الفساد وطرق مواجھة 
ھذه الظاھرة جنائیا في تشریعات مختلفة وبنصوص متناثرة، ومع ذلك 

ة، إلا أنھ في نطاق فإن المشرع المصري، وإن لم یفعل الفساد صراح
، فقد جرم الكثیر من )٣(قانون العقوبات والقوانین الجنائیة الأخرى

نائل عبدالرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحلیلیة، دار الفكر للطباعة . د)١(
. ٢٠م، ص١٩٩٦، ٢والنشر، ط

مال القطاع العام، بحث میداني، مجلة ماجد راغب الحلو، الاعتداء على . د)٢(
.٩٩م، ص١٩٧٤، سنة ٢الحقوق، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، العدد 

حزمة من القوانین التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة يوضع المشرع المصر)٣(
العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشریعیة تضمنت 

تفاقیة الأمم المتحدة، ولعل أهم االتي أوردتها الفسادتجریم الكثیر من أفعال
:يهذه التشریعات مایأت
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:وتعدیلاته،١٩٣٧لسنة ٥٨قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم -١
یتضمن مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات و

بالقانون يمن الكتاب الثانين الأول والثانوقد أفرد المشرع البابی،المقررة لها
للجنایات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم 

والباب ،ختلاس المال العام والعدوان علیه والغدراالرشوة، والباب الرابع لجرائم 
.السادس لجرائم التزویر

،١٩٥٠لسنة ١٥٠بالقانون رقم قانون الإجراءات الجنائیة الصادر -٢
:وتعدیلاته

،نقضائهااو،هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مباشرة الدعوى الجنائیةو
كذا ،وواجباتهميالضبط القضائيومأمور،ختصاصات سلطات التحقیقاو

ٕحالات واجراءات القبض والتفتیش والتصرف في الأشیاء المضبوطة، كما یحدد 
وطرق الطعن على ،وترتیب الإجراءات أمامها،ختصاصات المحاكماالقانون
.الأحكام

٦٢المعدل بالقانون رقم،١٩٦٨لسنة١١قانون الكسب غیرالمشروع رقم-٣
: ١٩٧٥لسنة

والعقوبات المقرره ،وتكییفه،بمفهوم الإثراء غیر المشروعيهو القانون المعنو
الوظائف العامة أو المتعاملین ين شاغلوالطوائف التي تخضع لأحكامه م،له

.تهم لبیان مدى مشروعیتهااوالإجراءات الكفیلة بتعقب ثرو،مع المال العام
:وتعدیلاته،١٩٧١لسنة ١٠٩قانون هیئة الشرطة رقم -٤

١٠رقم يأنشئت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهور
ختصاصاتها بموجب قرار وزیر اوتحدید ،ظیم أعمالهاوتم تن،١٩٨٤لسنة 

حیث تختص الإدارة المذكورة بجمع ،١٩٨٥لسنة ١٦٧الداخلیة رقم 
،ستغلال النفوذاو،وجرائم الرشوة،والتزویر،ستدلالات في شأن جرائم التزییفالا

وغیرها من جرائم العدوان على المال ،ختلاسوجرائم الا،والكسب غیر المشروع
،وجرائم النقد،وجرائم التلاعب في أموال الشركات المساهمة،ام والإضرار بهالع

.وغسل الأموال،وجرائم توظیف الأموال،والتهریب
:وتعدیلاته،١٩٧٢لسنة ٤٦قانون السلطة القضائیة رقم -٥
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الأفعال والسلوكات الماسة بالوظیفة العامة ونزاھتھا، وھي ماكان 
، ...،كالرشوةوالاختلاسواستغلالالنفوذ"بالجرائمالوظیفیة"یطلقعلیھا 

اءلة الجنائیة وبالتالي فإن ھذه الجرائم تؤدي بمرتكبھا إلى المس
.والمساءلة التأدیبیة في آن واحد

أما المشرع الفرنسي فقد نظم الإطار القانوني لمكافحة الفساد 
الخاص بھیئة مكافحة ١٩٩٣لسنة ١٢٢الوظیفي في القانون رقم 

الفساد والشفافیة الفرنسیة، والذي نصت المادة الأولى منھ على دور 
ونصت ، اصة بالفساد الإداريالھیئھ في تتبع وجمع المعلومات الخ

المادة الثانیة على دورھا في رفع شكوى بذلك إلى النیابة العامة لاتخاذ 

،وأعضاء النیابة العامةة،وتعیین القضا،بتنظیم المحاكميهو القانون المعنو
وكذا ،ًومساءلتهم تأدیبیا،وواجباتهم،وٕاعارتهم،وندبهم،ونقلهم،وترقیتهم

.تعیین وترقیة وتأدیب العاملین في المحاكم المختلفة
لسنة ٣٦وتعدیلاته بالقانون رقم ،٢٠٠٢لسنة ٨٠قانون غسل الأموال رقم -٦

٢٠١٤ :
جنایة بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل یشكليهو القانون المعنو

رتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى اأو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء 
الدولتین، ویعد مرتكب جریمة غسل الأموال كل يًكان معاقبا علیه في كلتوٕان 

.من علم أن الأموال متحصلة من جریمة أصلیة
:٢٠١٣لسنة ١٠٦قانون حظر تعارض مصالح المسئولین في الدولة رقم -٧
تجریم تعارض مصالح المسئول الحكومى مع المصلحة / القانون المعنى بحظر هو و

العامة للدولة، ویلزمه إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظیفة 
وٕانفاذ أحكامه من خلال لجنة ،وقد عهد المشرع بتطبیق ذلك القانون،العامة

.والمشكلة من صلب ذلك القانون،الوقایة من الفساد
التدابیر والأفعال يوتكاد هذه القوانین وغیرها من التشریعات المصریة أن تغط

والتي ترتكز على ،تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداالمجرمة بمقتضى 
تعقب الأموال وورصد ،وأداء الوظیفة العامة من الفساد،حمایة المال العام

تخذه المشرع في یاتفق والمنهج الذوهو مای،المتحصلة من الأفعال الإجرامیة
.التدابیر سالفة البیان
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إجراءات التحقیق على اعتبار أن عملھا ضمن أعمال جمع 
.)١(الاستدلالات

وعلى المستوى الجنائي تناول المشرع الفرنسي الجرائم المضرة 
، ١٤/ ٤٣٢إلى٤٣٢/١المواد من بالمصلحة العامة بقانون العقوبات ب

. وركز على جریمة الرشوة على اعتبارھا ركیزة أفعال الفساد
ارتكاب ٤٣٢/١١ولقد جرم قانون العقوبات الفرنسي في المادة 

وتعتبر الرشوة إیجابیة . الموظف العام، ومن في حكمھ جریمة الرشوة
شر أو غیر إذا طلب أو وافق دون وجھ حق الموظف العام بشكل مبا

مباشر في أي وقت على عطاء، أو عرض، أو وعد بعرض، أو منفعة 
أیا كانت، أو میزة، وذلك مقابل إتمامھ عمل متعلق بوظیفتھ أو مھامھ 
. أو وكالتھ، سواء ساھمت وظیفتھ فیھا بشكل مباشر أو سھلت ذلك

.وعادة ما یطلق على ھذا الصنف من الرشوة باستغلال النفوذ
بھذا المعنى ھي جریمة شكلیة، ذلك أنھا لا تحتاج في الرشوة و

. وقوعھا سوى صدور القبول من الموظف العام بالعطاء أو المنفعة
. ومن دون الحاجة إلى إتمام الموظف العام للعمل المتعلقة الرشوة بھ

.)٢(فالقبول وحده كافٍ لقیام الجریمة
كب ھذه الجریمة وقد رتب القانون الجنائي الفرنسي عقوبة رادعة لمرت

ونص القانون . یورو١٥٠٠٠٠بالحبس عشرة سنوات، والغرامة 
بالحرمان من ممارسة ٤٣٢/١٧على عقوبة تكمیلیة في المادة 

المھنیة الحقوق السیاسیة، وتقلد الوظائف العامة، وممارسة الأنشطة 
.)٣(والاجتماعیة، فضلا على مصادرة الأموال والأشیاء محل الرشوة

مشرع الفرنسي على جریمة التربح في المادة كذلك نص ال
حیث یعاقب بالحبس "كجریمة من جرائم الموظف العام ٤٣٢/١٢

(١)Art ٢ de la oi n° ١٢٢-٩٣ du ٢٩ janvier ١٩٩٣ relative à la
prévention de la corruption et à la transparence   “Dès que
les informations centralisées par le service mettent en
évidence des faits susceptibles de constituer des

infractions, il en saisit le procureur de la République.
(٢)Valérie MALABAT , Droit pénal spécial , ٣è éd, Dalloz, ٢٠٠٧,

p.٥٢٧
(٣)Art ١٢-٤٣٢ du code pénalDans les cas prévus par le présent
chapitre, peuvent être prononcées, à titre
complémentaire, les peines suivantes:
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یورو لكل من یأخذ أو ٧٥٠٠٠خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 
یتلقى أو یحتفظ بشكل مباشر أو غیر مباشر على رشوة، سواء في 

زئي، مؤسسة أو من خلال عملیة یقع إشرافھ علیھا بشكل كلي أو ج
سواء إداریا أو إشرافیا أو تأمینیا، أو من خلال تولي تسویة 

.)١("مدفوعاتھ

وقد عرف القانون الجنائي القدیم جریمة التربح والتي تأخذ 
، ١٧٥في المادة " جریمة التدخل"مسمیات عدیدة، وإن كان أشھرھا 

وإن تغیرت الصیاغة ،تأثر وصف الجریمة الجدید بأي تغيولم ی
أما من ناحیة العناصر . من خلال إدخال أشخاص جددالجدیدة، 

. القانونیة للجریمة فلم یرد علیھا أي تغیر

ٍلم تجرم فقط أخذ أو تلقي رشاو من خلال تولي ٤٣٢/١٢فالمادة 
وإنما . المنصب الوظیفي في الجھاز الإداري أو الرقابى العام في الدولة

مما سمح ، ع والمصالحتعرض بالتجریم إلى حالة الاحتفاظ بتلك المناف
للمشرع من توسیع مساحة التجریم، بحیث لا تتقادم الدعوى الجنائیة 
ضد المذنب إلا في التاریخ والوقت الذي یتوقف فیھ عن تلقي ھذه 

فالمشرع اعتبر ھذه الجریمة مستمره إلى ، المنافع غیر المشروعة
التاریخ ومن ھذا. الوقت الذي یتوقف فیھ المذنب عن تلقي ھذه المنافع

وھذه الحالھ المستمره للجریمة من . یبدأ حساب مدة التقادم القانونیة
.)٢(مستحدثات القانون الجدید

par une personne,Le fait du code pénal “٤٣٢-١٢Art)١(
une'autorité publique ou chargée d'dépositaire de l

mission de service public ou par une personne
,de prendre,un mandat électif public'investie d

directement ou,nserverrecevoir ou co
un intérêt quelconque dans une,indirectement

au,entreprise ou dans une opération dont elle a
la charge,en tout ou partie,acte'moment de l

la,administration'l,assurer la surveillance'd
nq ansest puni de ci,liquidation ou le paiement

.amende' euros d٠٠٠٧٥emprisonnement et de'd
(٢)Gabriel Roujou de Boubée , Bernard Bouloc , Jacques
Francillon  et Yves Mayaud ; Code pénal commenté ,

Dalloz ,٢٠٠٦ , p . ٧٢١.
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الأردني فقد تناول أفعال الفساد ذات الصبغة الجنائیة أما المشرع
في التشریعات الأردنیة،وبالذات في قانون ھیئة مكافحة الفساد، والذي 

.ة مكافحة الفسادأنشئت استنادا إلیھ ھیئ
:فعل الفساد في ضوء قانون هیئة مكافحة الفساد: أولا

لقد حظي موضوع مكافحة الفساد الوظیفي باھتمام المشرع 
المتعلق ٢٠٠٦لسنة٦٢الأردني، وتجلى ذلك بصدور القانون رقم 

بإنشاء ھیئة مكافحة الفساد، والتي ترتبط برئیس الوزراء، وتتمتع 
ذات استقلال مالي وإداري، ولھا بھذه الصفة القیام بشخصیة اعتباریة

بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق أھدافھا وممارسة مھامھا 
. وأعمالھا بحریة واستقلالیة كما جاء في القانون

وتھدف ھیئة مكافحة الفساد إلى وضع وتنفیذ وترسیخ سیاسات 
مكافحة الفساد والوقایة منھ، فعالة بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة ل

والكشف عن مواطن الفساد بجمیع أشكالھ، بما في ذلك الفساد الإداري 
ًوالواسطة والمحسوبیة، إذا شكلت اعتداء على حقوق الغیر؛ حفاظا 
على المال العام، وتوفیر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، 

یئة مكافحة الفساد لم ویلاحظ أن قانون ھ.)١(ومكافحة اغتیال الشخصیة
یعرف الفساد كما ذكرنا سابقا، ولم یحدد الجھات الخاضعة لرقابة 
الھیئة، وھذا یعني أن اختصاص الھیئة یمتد لیشمل كافة سلطات 
الدولة، بما فیھا المؤسسات العسكریة والأمنیة، وكذلك مؤسسات 

فعل القطاع الخاص إذا ما ثبت قیامھا بأي فعل من الأفعال التي تشكل 
.من ھذا القانون٥فساد؛ وفقا للمادة 

من القانون، والتي ) ٥(أما صور الفساد فقد أشارت إلیھا المادة 
جاء فیھا أنھ یعتبر من قبیل الفساد الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة، 

١٦والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 
لاختلاس، واستثمار الوظیفة، والتعدي على ، كالرشوة، وا١٩٦٠لسنة 

والإخلال بواجبات الوظیفة، ،الحریة، وإساءة استعمال السلطة
بالإضافة إلى جریمة تقلید ختم الدولة والعلامات الرسمیة، وجریمة
تزویر البنكنوت، والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجریمة تزویر 

حدد في قانون الجرائم الطوابع، والجرائم الاقتصادیة بالمعنى الم
.وتعدیلاتھ١٩٩٣لسنة ١١الاقتصادیة رقم 

كما جرم القانون كل فعل أو امتناع یؤدي إلى المساس بالأموال 
ًالعامة، وإساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون،وقبول الواسطة 

ًوالمحسوبیة التي تلغي حقا أو تحق باطلا ،إضافة إلى جرائم غسل ً

.٢٠٠٦لسنة ٦٢من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم ٤المادة :انظر) ١(
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،وجمیع الأفعال الواردة في )٢(، وجریمة الكسب غیر المشروع)١(لالأموا
) ٣(.الاتفاقیات الدولیة التي تعني بمكافحة الفساد وانضمت إلیھا المملكة

ودون الإخلال بأي : من القانون أنھ) ٢٢(وقد جاء في المادة 
عقوبة أشد ورد النص علیھا في أي تشریع آخر، یعاقب بالحبس مدة لا 

عن أربعة أشھر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار، ولا تزید تقل 
ًعلى خمسة آلاف دینار، أو بكلتي ھاتین العقوبتین، كل من ارتكب أیا 

من ھذا ) ٥(من الأفعال والتصرفات المنصوص علیھا في المادة 
، أو المساس بالأموال العامة، واستغلال السلطة: القانون، مثل

فعال والتصرفات، وفي حال التكرار یضاف للعقوبة استجاب إلى ھذه الأ
. نصفھا

ومما یمكن ملاحظتة عند دراسة قانون ھیئة مكافحة الفساد أن 
،العقوبات، ورغم تكراره غالبیة نصوص قانونالأردنيالمشرع

قانونھومستقل،قانونبمختلف أشكالھا فيبالفسادعلاقةلھاوالتي
،فقطیقتصرعلى تكرارالنصوصإلا أندورھلم،ھیئة مكافحة الفساد

أفعال الفساد الوظیفيبعضذلك إلى حدتوسیعنطاقومجالالأمربلتعدى
والمساس بالمال ،والواسطة،واستغلال النفوذ، والاختلاس، ، كالرشوة

العام، لكي تتلاءم أكثر والسیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد الوظیفي، 
قدر الإمكان بكل أفعال الفساد الوظیفي، حتى والتي تھدف إلى الإحاطة 

لا یكون ھناك مجال لنفاذ بعض التصرفات والسلوكات الفاسدة 
.وخروجھا من دائرة التجریم

عند أھم أفعال الفساد الوظیفي ذات من التوقفوھنا لابد 
والتي تثیر المسئولیة التأدیبیة والجنائیة في آن ،الصبغة الجنائیة

ودور ذلك في ،الحكمة من تجریم ھذه الأفعالواحد؛ للتعرف على
.وتعزیز مبادئ النزاھة فیھا،حمایة الوظیفة العامة

:الحكمة من تجریم الرشوة-١

ضافة هذه الجریمة بموجب القانون المعدل لقانون هیئة مكافحة الفساد رقم إتم)١(
.)٥٢٧٨(المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ٢٠١٤لسنة ) ١٦(

ضافة هذه الجریمة بموجب القانون المعدل لقانون هیئة مكافحة الفساد إتم )(٢
.)٥٢٧٨(المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ٢٠١٤لسنة ) ١٦(رقم 

الوطنیةالواقع القانوني والتطبیقیلمنظومة النزاهةة، عمایرفتحي، المالك )٣(
-٤، "الفساد وآثاره على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة "، مؤتمر الأردنیة

.٢١،ص، الجامعة الأردنیة٥/٨/٢٠١٠
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علة التجریم في ھذه الجریمة، أن الحق المعتدى علیھ بارتكاب 
الرشوة ھو نزاھة الوظیفة العامة، وھو حق أساسي لكل مجتمع منظم، 
فالإتجار بأعمال الوظیفة العامة وتأدیة الخدمات لمن یدفع أكثر یعد 

، وتفشي ھذه الظاھرة من شأنھ أن )١(خرقا لمبدأ المساواة بین الأفراد
المواطنین في نزاھة وحسن أداء الجھاز الإداري للدولة من یھدر ثقة 

ناحیة، ویدخل في اعتقاده ما لقدرة على شراء ذمة الدولة من خلال 
موظفیھا من ناحیة أخرى، وذلك من أخطر ما یصیب الإدارة العامة 

.فیدولة من الدول
والرشوة زیادة على ذلك، تعدم دخل اللانحراف بالوظیفة العامة 

ساد موظفیھا، فھي انحراف بالوظیفة العامة من حیث أنھا تجعل وف
الأولویة في أداء الخدمات العامة للأفراد الأكثر مالا ومعرفة بفنون 
غوایة الدولة، كما أنا لرشوة مدخل لفساد موظفي الدولة، لأنھا تؤدي 
إلى إثرائھم غیر المشروع، بینما الأصل أنھم ملزمون بأداء خدمات 

.)٢(بدون مقابلللموظفین 
ومما لا شك فیھ أن حاجة الأفراد للخدمات العامة التي یؤدیھا 
الموظف العام، قد تحملھم على الإذعان لشھواتھ، إذا ما أراد الإتجار 
بوظیفتھ أو استغلالھا لمآربھ الخاصة، وھو أمر یحط بھیبة الدولة 

و الدولة والوظیفة العامة معا، ویضع فشعور الأفراد بالاحترام نح
ومؤسساتھا، كما یؤدي إلى اختلال میزان العدل والمساواة، والتشكیك 
في أعمال موظفي الدولة وحیادھم، وخاصة إذا تعلق الأمر بمرفق 

.القضاء
ومما سبق یتضح جلیا أن الرشوة ھي أخطر الآفات التي قد تصیب 

طلاق، الوظیفة العامة، وأخطر أنواع الفساد الإداري وصوره على الإ
.والتي تنخروت خرب الجھاز الإداري للدولة

:الحكمة من تجریم الاختلاس-٢
:ھما، إن الحكمة من تجریم ھذه الجریمة تتمثل في أمرین

فإذا كان المشرع یحمي الوظیفة العامة : حمایة المال العام-أ 
من المتاجرة بھا واستغلالھا؛ حفاظا على الثقة العامة بتجریمھ للرشوة 

عبدالفتاح خضر، جرائم التزویر والرشوة في المملكة العربیة السعودیة، . د)١(
.٢٢٣م، ص١٩٩٩الریاض، مطبعة السفیر، 

عامر الكبیسي، الفساد الإداري رؤیة منهجیة للتشخیص والتحلیل والمعالجة، . د)٢(
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ١، العدد ٢٠المجلة العربیة للإدارة، المجلد 

. ١٠١-١٠٠، ص٢٠٠٠القاهرة، 
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فإن علیھ من باب أولى أن یحمي الأموال العامة المخصصة لسیر ، 
المرافق العامة من الاختلاس والتبدید من قبل الموظف العام أو من في 

،فالھدف من وراء تجریم الاختلاس ھو حمایة المال العام، على )١(حكمھ
أساس أن ھذه الجریمة ترتكب ضد المصالح المالیة للدولة، وھذا ما 

رع في الدول محل المقارنة عندما جر مفعل الاختلاس، سواء فعلھ المش
)٢(.كان محلھم الا عاما أو مالا خاصا

إن المصلحة المحمیة من وراء :حمایة الوظیفة العامة-ب
تجریم الاختلاس لیس المصالح المالیة فقط، وإنما روعي ضمان عدم 

، لأن )٣(اھةالإخلال بواجبات الوظیفة الخاصة بالأمانة والثقة والنز
جرائم الاختلاس ھي من جرائم ذوي الصفة التي لاترتكب إلا أن 

.الموظفین العامین، وبالتالي فإنھا تعد من جرائم الوظیفة العامة
فإن المصالح المحمیة من وراء تجریم الاختلاس تشمل كل ،وبھذ

من المصالح المالیة للدولة
داري بالشكل الذي یتفق وضمان تأدیة النشاط الإ، وللاشخاص

.وأھداف الوظیفة العامة
:علة تجریم استغلال النفوذ-٣

إن أساس تجریم فعل استغلال النفوذ والمتاجرة بھ یعود إلى 
الإخلال بالثقة في الوظیفة العامة، حیث یوحي الجاني بأن الإدارة أو 

وبروح من الموضوعیة ، السلطات العامة لا تتصرف وفقا للقانون
مساواة والحیاد والنزاھة، وإنما تتصرف تحت سطوة مالھ أو جاھھ وال

.)٤(أو علاقاتھ الاجتماعیة، وأي شيء آخر لھ نفوذ وتأثیرعلیھا
وإذا كان استغلال النفوذ الوظیفي حقیقیا، فھو یتضمن إساءة 
استعمال السلطة المخولة لمستغل النفوذ الوظیفي، فضلا عما في ذلك 

لعامة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد محمد نعیم فرحات، جرائم اختلاس الأموال ا)١(
.١٨٢م، ص٢٠٠٤، مركز بحوث شرطة الشارقة، الشارقة، ٤٩، العدد ١٣

م، ٢٠٠٥عامر الكبیسي، الفساد والعولمة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، )٢(
.٣١-٣٠ص

نائل عبدالرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحلیلیة، دار الفكر للطباعة . د)٣(
.٢٠م، ص١٩٩٦، ٢طوالنشر، 

القسم العام، مكتبة لبنان، -شرح قانون العقوبات اللبنانيحسنينجیبمحمود)٤(
، حمایة الموظف العام علىالدسوقيبراهیمإ،محمد٧٦،صم١٩٦٨بیروت، 

.صم،٢٠١٠ًإداریا، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ١١٨
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ة المواطنین أمام المرافق العامة، كما أن استغلال من إخلال بمساوا
النفوذ الوظیفي یؤدي إلى الإثراء غیر المشروع للشخص صاحب 

)١(.النفوذ إذا ما اتخذھا سلعة یتاجربھا

ھذا بالنسبة إلى النفوذ الحقیقي، أما إذا كان النفوذ مزعوما، فإلى 
ت العامة، یعتبر جانب الإضرار بالثقة في الوظیفة العامة والسلطا

مدعي النفوذ محتالا على أصحاب المصالح، الذین یوھمھم بنفوذه 
للاستیلاء على أموالھم بدون وجھ حق، فھو على حد تعبیر محكمة 

حینئذ یجمع بین الغش والاحتیال والإضرار بالثقة "النقض المصریة 
")٢(.الواجبة في السلطات العامة والجھات الخاضعة لإشرافھا

ذلك یلاحظ أن المشرع الأردني؛ ورغبة منھ في تدعیم الأحكام ك
الموضوعیة لمكافحة الفساد الوظیفي وتضیق الدائرة أمام المفسدین، 
فقد استحدث صورا جدیدة من أفعال الفساد الوظیفي التي تعتبر جرائم 
جنائیة لم تكن معروفة سابقا في ظل قانون العقوبات كجریمة قبول 

بیة التي تلغي حقا أو تحق باطلا وجریمة الكسب الواسطة والمحسو
غیر المشروع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بإخلال الموظف العام 
بالالتزامات المفروضة علیھ بموجب قانون ھیئة مكافحة الفساد، 
كجریمة عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع 

إذا كانت القوانین والأنظمة تستوجب قد تؤدي إلى تعارض في المصالح
ذلك،ویكون من شأنھا تحقیق منفعة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة 
للممتنع عن إعلانھا وكذلك جریمة كل فعل أو امتناع، یؤدي إلى 

.المساس بالأموال العامة
وبالتالي، فإن العلة من تجریم ھذه الأفعال المستحدثة في قانون 

اد والتي یقوم بھا لموظف العمومي ھي أن من شأن ھیئة مكافحة الفس
تلك الأفعال التأثیر على سیر العمل الإداري ونزاھت ھو مساسھ بمبدأ 
المساواة، فرغم أنھا لاتقل خطورة عن الرشوة إلا أنھا لم تكن تقع 
تحت طائلة العقاب، فالموظف العمومي الذي یقبل الواسطة أو المزایا 

لسیر في إجراء ما، أو معاملة لھا صلة غیر المستحقة بمناسبة ا
بمھامھ، لا یعد مجرما، كما أن الشخص صاحب المصلحة الذي یمارس 

.فعل الواسطة للموظف العاملا یعد مرتكبا لأي جرم

على،دسوقيالبراهیمإ،محمد٧٧سابق،صمرجعحسني،نجیبمحمود)١(
.صسابق،.مرجع ١١٨

المصري،القانونفيالعامةبالمصلحةالمضرةالجرائمالشاذلي،عبدااللهفتوح)٢(
.ص،١٩٩١سكندریة،الإالحدیث،الجامعيالمكتب ١٦٠
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وقد قدر المشرع بھذا أن خروج ھذه الأفعال عن نطاق العقاب 
لوكیات لسد أمرت أباه المصلحة العامة، ومن ثم فقد جاء تجریم تلك الس

الفراغ التشریعي الذي یمیز أفعال الفساد التقلیدیة المجرمة، كالرشوة، 
والاختلاس، وترك بعض الأفعال الخطیرة مباحة ولاتدخ لتحت نطاق أي 

.)١(جریمة، لذلك تدخل وجرمھا بنصوص مستقلة عن باقي الجرائم
ویرى الباحث أن المصلحة التي أراد المشرع حمایتھا في ھذه
الحالة ھیحسن سیر العمل الإداري وأداء الوظیفة العامة، بحیث یكون 

ولیست البواعث الشخصیة التي ، الباعث على الأداء ھو الصالح العام
.تدل على فساد الموظف

كما تعد ھذه الجرائم انتھاك القیم عدیدة من أھمھا عدم مراعاة 
ة الوظیفة العامة أعباء ومسئولیات الوظیفة، فضلا عن انتھاك نزاھ

الواجب توفره في العمل الوظیفي كقیمة علیا، الأمر الذي یؤدي إلى 
.الإضرار بالثقة في الوظیفة العامة والسلطات العامة

كما أن تلك الجرائم تؤدي إلى الإخلال بمبدأ مساواة المواطنین أمام 
ظف المرافق العامة، وبالتالي تؤدي إلى الإثراء غیر المشروع للمو

)٢(.الذي یسیئ استعمال وظیفتھ وسلطتھ

:وتعدیلاته١٩٦٠لسنة ١٦قانون العقوبات رقم : ثانیا
یعتبر قانون العقوبات الأساس في تجریم أفعال الفساد في الوظیفة 

من قانون ھیئة مكافحة الفساد الجرائم ) ٥(العامة، فقد اعتبرت المادة 
مخلة بالثقة العامة الواردة في المخلة بواجبات الوظیفة والجرائم ال

، ١٩٦٠لسنة ١٦قانون العقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 
كالرشوة، والاختلاس، واستثمار الوظیفة، والتعدي على الحریة، 

بالإضافة إلى . وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظیفة
تزویر البنكنوت، جریمة تقلید ختم الدولة والعلامات الرسمیة، وجریمة

والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجریمة تزویر الطوابع، والجرائم 

الجامعیة،المطبوعاتدارالمصالح،لغةالإداريالفساد،يبوادالمحمديسنین)١(
.،ص٢٠٠٨الإسكندریة، ١٠٧.

حسن صادق المرصفاوي، جرائم المال العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، . د)٢(
٣٦بدون سنة نشر، ص
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لسنة ١١الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 
)١(.ًوتعدیلاتھ فسادا لغایات ھذا القانون١٩٩٣

الإطار التشریعي لتجریم أفعال الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة :ثالثا
:مكافحة الفسادل

من تجریم أي فعل من أفعال -بصفة عامة-لا تكاد تخلو الاتفاقیة 
الفساد، ولعل ھذا ما یمیزھا كصك دولي شامل لمكافحة الفساد، وعلى 
الرغم من أن الاتفاقیة لا یمكنھا أن تنشئ بذاتھا تجریما مباشرا یطبق 

الدعوة إلى تجریم تلقائیا على الدول الأطراف فیھا، فإن ما تضمنتھ من
مختلف أفعال وصور الفساد ینطوي على درجة من الإلزام في مواجھة 
الدول الأطراف فیھا، والتي یعترف نظامھا القانوني بأن الاتفاقیات 
الدولیة التي تصادق علیھا الدولة تصبح جزءا من منظومتھا القانونیة، 

دة لإجراء وتعامل معاملة التشریع الداخلي، وتلتزم ھذه الدول عا
.)٢(مواءمة بین الاتفاقیة وتشریعاتھا الداخلیة

ولعل أھم ما یتسم بھ الإطار التشریعي للتجریم والعقاب، والذي 
اشتملت علیھ الاتفاقیة، تجریم مختلف أشكال الفساد كالرشوة واختلاس 
الأموال العمومیة والإثراء غیر المشروع، سواء وقعت ھذه الأفعال من 

.)٣(العمومیین في إطار الإدارة الحكومیة أو القطاع الخاصالموظفین 
كما توسعت الاتفاقیة في تعریف الموظف العام بحیث لا یقتصر 
على الموظف العام الوطني، بل یشمل موظفي المؤسسات الدولیة الذین 

، ومن سمات الإطار التشریعي لتجریم أفعال )٤(یعملون داخل الدولة
سع في تجریم أفعال الفساد، بحیث تشمل كل صور ًالفساد أیضا التو

یعتبر فسادا : من قانون هیئة مكافحة الفساد على ما یلي) ٥(تنص المادة ) ١(
الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة الواردة في : لغایات هذا القانون ما یلي أولا

.وتعدیلاته١٩٦٠لسنة ١٦قانون العقوبات رقم 
لسنة ) ١٦(الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم : ًثانیا

١٩٦٠.
الطبعة ،أحمد أبوسویلم،مكافحةالفسادفیالتشریع الأردني دراسةمقارنة)٢(

.٥١ص٢٠١٠،الأولى،دار الفكر، عمان
لرشوة في الشركات الخاصة، من الاتفاقیة والتي تجرم ا٢١المادة :انظر)٣(

.التي تجرم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص٢٢والمادة 
.من الاتفاقیة١٦والمادة ،)٢(من المادة ) ا(وهو ما یستفاد من نص الفقرة ) ٤(
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الاشتراك الجرمي في ارتكاب فعل الفساد، سواء كانت ھذه المشاركة 
تتخذ صورة التحریض أو التدخل، بالإضافة إلى وجود نصوص تدعو 

.)١(إلى تجریم الشروع في ارتكاب فعل الفساد
یعني أن ھذه كما أن قیام الدول الأطراف بالتصدیق على الاتفاقیة

الدول ستصبح من الناحیة القانونیة ملزمة بتطبیق أحكام الاتفاقیة، 
كون التصدیق على أي معاھدة أو اتفاقیة دولیة تجعل ھذه المعاھدة 
جزءا من المنظومة القانونیة للدولة، ولذا یجب إجراء مواءمة 

ف؛ تشریعیة بین أحكام الاتفاقیة وأحكام التشریع الداخلي للدولة الطر
. لكي لا یحدث أي تعارض بینھما ینشأ عنھ أشكال قانونیة وقضائیة

وبما أن الأردن قد صادق على ھذه الاتفاقیة بموجب القانون رقم 
، فقد بدا التشریع الأردني متوائما تماما مع ما ٢٠٠٤لسنة ٢٨

تضمنتھ الاتفاقیة من تجریم شتى صور وأشكال الفساد، ومن مظاھر 
من قانون ھیئة مكافحة الفساد، ) ب/٣(المادة : ة مثلاھذه المواءم

والتي تتحدث عن استقلالیة الھیئة في ممارسة أعمالھا التي تتوافق مع 
من الاتفاقیة، وكذلك یلاحظ أن مسألة التعاون بین السلطات ٣٦المادة 

من الاتفاقیة مع المادة ٣٩الوطنیة والقطاع الخاص تتوافق فیھا المادة 
ًقانون ھیئة مكافحة الفساد، ومن مظاھر المواءمة أیضا ما من) د/١١(

من الاتفاقیة تتوافق مع ٤٠یتعلق بالسریة المصرفیة فیلاحظ أن المادة 
.٢٠٠٠لسنة ٢٨ج من قانون البنوك رقم /٩٣المادة 

وھنالك مظاھر مواءمة أخرى بین الاتفاقیة وبقیة التشریعات 
، والتعاون بین السلطات )٢(إنفاذ القانونالأردنیة، كالتعاون مع سلطات 

.)٤(، والولایة القضائیة)٣(الوطنیة
وفي الحقیقة المتأمل لمجمل نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

:الفساد یستطیع أن یلاحظ عدة أمور ھامة، ھي
أن الاتفاقیة في مكافحتھا للفساد لم تعتمد أمرا واحدا دون )أ(

حزمة متنوعة من الإجراءات تتكامل غیره، وإنما اعتمدت 
فیما بینھا، حتى تكون علاجا ناجحا ضد الفساد، وبھذا تكون 

.من الاتفاقیة٢٧وهو ما تضمنته المادة ) ١(
رائم الاقتصادیة من قانون الج٧والمادة ،من الاتفاقیة٣٧نص المادة :انظر) ٢(

.الأردني
د من نظام الخدمة المدنیة /٦٧والمادة ،من الاتفاقیة٣٨نص المادة :انظر) ٣(

.٢٠١٣لسنة ٨٢وتعدیلاته رقم 
.من قانون العقوبات الأردني٧والمادة ،من الاتفاقیة٤٢نص المادة :انظر) ٤(
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قد تبنت إجراءات وقائیة تتعلق بالنزاھة والإدارة السلیمة، 
ج من /م" (المساءلة"أو إجراءات لاحقة تتعلق بفكرة 

).الاتفاقیة
ئي أنھ وإن كانت الاتفاقیة قد أولت اھتماما بالجانب الجنا)ب(

لوقائع الفساد، إلا أنھا عندما صكت اصطلاح المساءلة، 
اطلقتھ دون تخصیص، لیستوعب في معناه ومبناه أنواعا 
مختلفة من المسئولیة دون مصادرة إحداھا للآخر، سواء 
كانت مسئولیة جنائیة أو تأدیبیة، أو مدنیة، والعبرة ھنا 

.بالقدرة على التفاعل في مساءلة الفساد
لمجمل نصوص الاتفاقیة یجد أن معظمھا منشغل أن المتأمل )ج(

لذا فھي "بوقائع الفساد في دائرة أشخاص القانون العام 
" النزاھة"و" الإدارة السلیمة"تتحدث باستمرار عن 

، وقبل ھذا الانشغال لا یأتي إلا أن "الموظفین العمومین"و
كان ھناك یقین بأھمیة فكرة المساءلة التأدیبیة للفساد داخل 

ارة، باعتباره أحد المقومات الأساسیة للإدارة، وما عدم الإد
كما ھو الشأن في -إفراد النصوص لذلك في الاتفاقیة 

إلا لأن مساءلة الإدارة للفساد داخلھا -التشریعات المحلیة
.یأتي كأمر بدیھي، دونھ لا تنجح الإدارة

ُوختاما، وبعد أن فرغ من ھذا البحث لم یبق إلا أن یجمل  الباحث ما تمكن ًُ
ُمن التوصل إلیھ من خلال ھذه الدراسة في عدد من النتائج، یشفعھا بجملة 
من التوصیات لتعم الفائدة، ویساھم في تحقیق الأھداف المرجوة من 

:الدراسة، وذلك وفق التفصیل الآتي

السبب الرئیسي لحدوث الفساد في الوظیفة العامة یتمثل في .١

لة في أجھزة الدولة المختلفة وعدم قصور نظم المساء
.فعالیتھا

لم یضع المشرع في الدول محل الدراسة تعریفا للفساد .٢
.بشكل عام والفساد الوظیفي بشكل خاص

بصفة -أن مصطلح الفساد في القطاع الحكومي یشیر.٣
إلى سوء استغلال السلطة العامة لتحقیق منافع -عامة

داریة الحكومیة خاصة، وقد یأخذ الفساد في الوحدات الإ
: أحد الأشكال التالیة

تعارض المصالح.
تقدیم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
الرشوة.
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استثمار الوظیفة العامة.
إساءة استعمال السلطة.
 التربحمنالوظیفة(الإثراءغیرالمشروع.(
الاختلاس.
ضرار بالمال العام‘ال.

أفعال اضفى المشرع الجزائي صفة التجریم على بعض.٤
الفساد الوظیفي وذلك لغایات ردع الموظف العام ومكافحة 
ھذه الظاھرة الخطیرة، وبالتالي تعتبر أفعال الفساد جرائم 

. حمالة أوجھ، وجھ تأدیبي، وآخر جنائي

العمل على تحدید الجرائم التأدیبیة التي تعتبر أفعال .١

فساد وظیفي، وذلك في قانون الخدمة المدنیة 
مصري ونظام الخدمة المدنیة الأردني أسوة ال

بالمشرع الجنائي الأردني، والذي حدد أفعال الفساد 
بالمادة الخامسة من قانون ھیئة مكافحة الفساد 

.٢٠٠٦لسنة ) ٦٢(الأردنیة رقم
إصلاح نظم التوظیف والترقیة في القطاع الحكومي .٢

لتصبح على أساس الكفاءة ولیس المحسوبیة 
.والواسطة

د مستویات للرواتب بالشكل الذي یمنع الموظف تحدی.٣
من التفكیر بارتكاب الفساد،وتحسین مستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنین بالشكل الذي یساھم بعد 

. متحمل المواطن تكلفة ھذه الخدمة
یدعو الباحث المشرع الأردني لإدخال تعدیل تشریعي .٤

على نظام الخدمة المدنیة یمكن الأجھزة المعنیة 
كافحة الفساد كھیئة مكافحة الفساد ودیوان بم

المحاسبة بموجبة من إحالة الموظف إلى التحقیق 
التأدیبي إذا ما تبین لھا ارتكابھ فعل من أفعال الفساد 

.الوظیفي
یوصي الباحث الإدارات العامة في الدول محلا لدراسة .٥

بإقامة الدورات والندوات واللقاءات العلمیة بصفة 
تتناول موضوعات الفساد الوظیفي وطرق منتظمة، والتي 

مواجھتھ تأدیبیا، لما لھا من حاجة ملحة لكلا الذین 
یتولون وظائف التحقیق والتأدیب، ویمكن الاستفادة 
القصوى في ھذا المجال من خلال الدورات التي تعقدھا 
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كلیات الحقوق في ھذه الدول بصورة دوریة، وعلى 
وظفین على الانخراط السلطات الرئاسیة تشجیع ھؤلاء الم

بھذه الأنشطة العلمیة وتقدیم تقاریر مفصلة عند عودتھم 
بشأن المعلومات العلمیة والخبرات الفنیة التي حصلوا 

. علیھا


